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  الدورة السادسة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

الإنـسان،   حقوق مسائل :تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   
 بحقـوق    الفعلـي  التمتع بما في ذلك النهج البديلة لتحسين     

        الإنسان والحريات الأساسية
  حالة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري    

  
  تقرير الأمين العام    

  

  موجز  
ــة في قرارهــا      ــة العام ــع   ٦٥/٢٠٩رحبــت الجمعي ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــشأن الاتفاقي  ب

 ٢٠١٠ ديـسمبر / كـانون الأول   ٢٣الأشخاص من الاختفاء القـسري، ببـدء نفـاذ الاتفاقيـة في             
القيـام   الاتفاقيـة وتـصدق عليهـا أو تنـضم إليهـا بعـد أن تنظـر في        لم توقـع   الدول الـتي  ب وأهابت

ــار الــوارد في المــادتين     ــة وأن تنظــر في الخي   مــن الاتفاقيــة٣٢  و٣١بــذلك علــى ســبيل الأولوي
وقــد قــررت في نفــس القــرار أن تعلــن . يتعلــق باللجنــة المعنيــة بحــالات الاختفــاء القــسري فيمــا
الـدول الأعـضاء ومنظومـة      ب وأهابت لضحايا الاختفاء القسري،      يوما دوليا  أغسطس/آب ٣٠

.  اليـوم  الاحتفـال بهـذا   المجتمـع المـدني     و المتحدة وغيرها من المنظمات الدوليـة والإقليميـة،       الأمم  
ــسامية لحقــوق الإنــسان       ــة العامــة إلى الأمــين العــام ومفوضــة الأمــم المتحــدة ال وطلبــت الجمعي

بهــدف  أطرافــا في الاتفاقيــة، مــساعدة الــدول علــى أن تــصبح مــن أجــل   جهودهمــايواصــلا أن
 أن تواصــل ،ومؤســساتها وكــالات الأمــم المتحــدة إلىوطلبــت. إليهــاالعــالميالانــضمامتحقيــق 

_________________ 
 *  A/66/150. 
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 لبـدء نفاذهـا     نـشر المعلومـات عـن الاتفاقيـة، وتعزيـز فهمهـا، والإعـداد             مـن أجـل      بذل الجهـود  
ــدول الأطــراف   ــىومــساعدة ال ــذ عل ــة  تنفي ودعــت ، بموجــب ذلــك الــصك  الالتزامــات المترتب

غير الحكومية والفريـق العامـل المعـني بحـالات الاختفـاء            المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات     
إلى الأمـين العـام أن    كـذلك  وطلبت الجمعيـة العامـة   .إلى القيام بذلكغير الطوعي  القسري أو 

 ٦٥/٢٠٩تنفيـذ القـرار   عـن  تقريرا عن حالة الاتفاقية و يقدم إليها في دورتها السادسة والستين    
  .بالطل ذلك بناء على هذا التقرير ويقدم
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  مقدمة  - أولا  
الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع        ” المعنـون ،  ٦٥/٢٠٩أكدت الجمعية العامة في قرارهـا         - ١

 حـالات الاختفـاء   زيـادة إزاء  ورها مـن قلـق بـالغ   مـا يـسا  ،  “الأشخاص مـن الاختفـاء القـسري      
ــوعي في منــاطق     ــير الط ــسري أو غ ــةالق ــال والاحتجــاز      مختلف ــك الاعتق ــالم، بمــا في ذل ــن الع  م

إزاء ، وتعـد اختفـاء قـسريا في حـد ذاتهـا     الاختفاء القـسري أو   عندما تتم في إطار    والاختطاف،
 الاختفـاء أو أقـارب الأشـخاص        حـالات علـى     الواردة عـن تعـرض الـشهود       التقارير  عدد تزايد

  .للمضايقة وسوء المعاملة والتخويف المختفين
ــة    - ٢ ــة العام ــت الجمعي ــع       ورحب ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــاد الاتفاقي ــرار، باعتم ــس الق في نف

عليهـا   بالتـصديق   دولـة ٢١دولة عليها وقيـام     ٨٧، وتوقيع   )١(الأشخاص من الاختفاء القسري   
ــضمام ــا   أو الان ــا، مم ــسر ب ــإليه ــا ي ــانون الأول٢٣ فيدء نفاذه ــسمبر / ك ــت ؛٢٠١٠دي  وأهاب

القيـام بـذلك علـى     الدول التي لم توقع الاتفاقية وتصدق عليها أو تنضم إليها بعـد أن تنظـر في   ب
ــادتين     ــوارد في الم ــار ال ــة وأن تنظــر في الخي ــة ٣٢  و٣١ســبيل الأولوي ــق  فيمــا  مــن الاتفاقي يتعل

  .يباللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسر
أغـسطس اليـوم    /آب ٣٠ قررت الجمعيـة العامـة أن تعلـن           أيضا، ٦٥/٢٠٩وفي القرار     - ٣

الـدول الأعـضاء ومنظومـة الأمـم المتحـدة وغيرهـا            أهابـت ب  و الدولي لضحايا الاختفاء القـسري    
  .  الاحتفال بهذا اليومالمجتمع المدنيومن المنظمات الدولية والإقليمية 

ــة العامــة وفي القــرار نفــسه، طلبــت الج   - ٤ إلى الأمــين العــام ومفوضــة الأمــم المتحــدة    معي
  مـساعدة الـدول علـى أن تـصبح          من أجل   جهودهما المكثفة  أن يواصلا السامية لحقوق الإنسان    

  . إليهاالعالمي الانضمامأطرافا في الاتفاقية، بهدف تحقيق 
 أن تواصـل  ، إلى   ومؤسـساتها وكـالات الأمـم المتحـدة        إلىأيـضا    العامة الجمعية وطلبت  - ٥

 لبــدء نفاذهــاوالإعــداد  وتعزيــز فهمهــا نــشر المعلومــات عــن الاتفاقيــة  مــن أجــل بــذل الجهــود
ودعـت   بموجـب ذلـك الـصك     المترتبـة عليهـا     تزامـات   ل تنفيذ الا  علىومساعدة الدول الأطراف    

المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكوميـة والفريـق العامـل المعـني بحـالات الاختفـاء                 
  . إلى القيام بذلكسري أو غير الطوعيالق
أن يقــدم، في  ، وطلبـت إليــه (A/65/257)بتقريـر الأمــين العــام   ورحبـت الجمعيــة العامــة   - ٦

  .٦٥/٢٠٩القرار  دورتها السادسة والستين، تقريرا عن حالة الاتفاقية وتنفيذ

_________________ 
 .، المرفق٦١/١٧٧القرار   )١(  
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علـــى الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن  حالـــة التـــصديق  -ثانيا   
  نفاذها وبدء ختفاء القسريالا
ــران٢٩في   - ٧ ــه/ حزيـ ــراره   ٢٠٠٦ يونيـ ــسان في قـ ــوق الإنـ ــد مجلـــس حقـ  )٢(١/١، اعتمـ

القـرار،   ذلـك  الواردة في مرفـق      الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،       
  .وأوصى بأن تعتمد الجمعية العامة الاتفاقية

 الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع         ٦١/١٧٧قرارهـا   بموجـب    الجمعيـة العامـة    اعتمدت و  - ٨
 .والانـضمام إليهـا    الأشخاص من الاختفـاء القـسري، وفتحـت بـاب التوقيـع والتـصديق عليهـا               
 / تــشرين الثــاني  ٢٣وبعــد إيــداع الــصك العــشرين مــن صــكوك التــصديق أو الانــضمام في        

ــوفمبر ــاذ ، ٢٠١٠ ن ــدء نف ــة في ب ــانون الأول٢٣ الاتفاقي ــسمبر/ ك ــا ٢٠١٠ دي ــرة وفق  ١ للفق
 بلـغ  دولة بينمـا   ٨٨ وقع على الاتفاقية   ٢٠١١يوليه  /تموز ٧وحتى   .من الاتفاقية  ٣٩ لمادةا من

أيـضا باختـصاص اللجنـة المعنيـة         دول وقـد اعترفـت عـشر     . دولة طرفـا   ٢٩ عدد الأطراف فيها  
 يتـها لولاالـذين يخـضعون   الأفـراد   مـن المقدمـة    البلاغات    وبحث بحالات الاختفاء القسري بتلقي   

نتـهاك دولـة طـرف    لا ضـحايا  وقـوعهم يـدعون    أفراد يخضعون لولايتـها و     نيابة عن بال  المقدمة أو
ــة   ــام الاتفاقي  وبحــث بتلقــي  دولــة باختــصاص اللجنــة  ١١ وقــد اعترفــت  ؛)٣١المــادة (لأحك

أن دولـة طرفـا أخـرى لا تفـي بالتزاماتهـا بموجـب الاتفاقيـة                بموجبـها   دولة طرف   تزعم  بلاغات  
   .)٣٢ المادة(

  
  الاجتماع الأول للدول الأطراف في الاتفاقية  -ثالثا   
  

  بحالات الاختفاء القسري المعنية اللجنة أعضاء انتخاب  - ألف  
الاجتمـاع الأول للـدول      ، من الاتفاقية  ٢٦ من المادة    ٣وفقا للفقرة   ،  عقد الأمين العام    - ٩

الانتخابــات  جــراءرك لإالأمــم المتحــدة في نيويــو   في مقــر٢٠١١مــايو /أيــار ٣١الأطــراف في 
ــضاء   ــشرة أع ــة لع ــسري    فيالأولي ــاء الق ــة بحــالات الاختف ــة المعني ــة   .  اللجن ــت اللجن ــد انتخب وق

ــة أسمــاؤهم   ــضاء التالي ــدي   : الأع ــد العبي ــسيد محم ــراق(ال ــارا    )الع ــاديو كام ــادو ب ــسيد مام ، وال
توس  ســانإي غارســي غارســيا ، والــسيد الفــارو)فرنــسا(، والــسيد إيمانويــل ديكــو  )الــسنغال(
، والــسيدة )ألمانيــا(، والــسيد راينــر هوهــل )الأرجنــتين(زان هــ، والــسيد لوتــشيانو )أوروغــواي(

مـوليمبي   ينـوك إ، والـسيد    )سـبانيا إ(ورتيغـا   أ، والسيد خوان خوسيه لوبيز      )ألبانيا(سويلا جانينا   
ه يولي ـ/ تمـوز ١ في  مهـامهم وقـد تـولى الأعـضاء       ). اليابـان (  ياكوشـيجي  كيميو، والسيد   )زامبيا(

_________________ 
 . ألف-  الأول، الفصل الثانيالجزء، A/61/53انظر   )٢(  
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 ٢٠١١نـوفمبر   /ثـاني  تـشرين ال   ١١ إلى ٨ في الفتـرة مـن     الأولى للجنة  الدورة وستعقد. ٢٠١١
  .جنيف في

  
ــة بــشأن حــالات الاختفــاء القــسري    حلقــة نقــاش   - باء   ــة الدولي إنهــاء : حــول الاتفاقي

  الإفلات من العقاب ومنع سقوط ضحايا جدد
ش تحــت رعايــة كــل   حلقــة نقــا :  مــن جــدول الأعمــال  ٧أجريــت، في إطــار البنــد     - ١٠
ــسا ومفوضــية  مــن ــوان قــوق الإنــسان،  لح  الأمــم المتحــدة الأرجنــتين وفرن ــة ” تحــت عن الاتفاقي

ســقوط ضــحايا  إنهــاء الإفــلات مــن العقــاب ومنــع: الدوليــة بــشأن حــالات الاختفــاء القــسري
 وقد كان الهدف من حلقـة النقـاش تـسليط الـضوء علـى الاتفاقيـة والتـرويج للتـصديق                   . “جدد
ــا ــياق المناقـــشات وفي. عليهـ ــ، سـ ــة رفاعتُـ ــا  بالاتفاقيـ ــة الإفـــلات  باعتبارهـ ــة لمكافحـ أداة قويـ
التــرويج لاســتخدامها لفائــدة الــضحايا وأســرهم الــساعين الــدول علــى  جعتالعقــاب وشُــ مــن
  .إقرار الحقيقة والحصول على الجبرإحقاق العدل و إلى

  
  الإنسان لحقوق مفوضية الأمم المتحدةو نشطة الأمين العامأ  -رابعاً   

منذ اعتماد الاتفاقية الدولية لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري، دعـا                    - ١١
 في عـــــدد مـــــن المناســـــبات إلى التـــــصديق علـــــى هـــــذا الـــــصك   الـــــدولالأمـــــين العـــــام

ــر( ــارير  انظــــ ــارس /آذار ٢٤وفي ). A/64/186   وA/63/299 ،A/63/337  التقــــ ، ٢٠١١مــــ
الانتـهاكات الجـسيمة لحقـوق      بـشأن ضـحايا     لحقيقـة   اليـوم الـدولي للحـق في معرفـة ا           بمناسبة

 حترام كرامة الضحايا، أشار الأمين العام إلى أن الحق في معرفة الحقيقة هـو حـق               االإنسان و 
ــوق الم  ــن الحق ــه  م ــصوص علي ــن     صــراحةن ــع الأشــخاص م ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي  في الاتفاقي

  .)٣(الاختفاء القسري

ولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفـاء القـسري         وقد سلط الضوء على الاتفاقية الد       - ١٢
ــباتخــلال  ــورك في       المناس ــم المتحــدة في نيوي ــها الأم ــتي نظمت ــدات ال ــة بالمعاه ، ٢٠٠٧المتعلق

  .تنفيذ المعاهدةعلى  والتشجيعالقانون الدولي،  لتعزيز، ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و
بـشأن الحـق في     في تقريرها  الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان       ةوقد أشارت مفوض    - ١٣

إلى أن الاتفاقيــة الدوليــة  ،، المقــدم إلى مجلــس حقــوق الإنــسان(A/HRC/15/33)معرفــة الحقيقــة 
باتخـاذ   تشير إشارة واضـحة إلى التزامـات الـدول         لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري     

  . محددة لحماية الشهود والضحاياتدابير
_________________ 

 .http://www.un.org/arabic/sg/messages/2011/righttotruthday.shtml: انظر  )٣(  
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مــن صـــكوك التــصديق أو الانـــضمام إلى الاتفاقيـــة   بعــد إيـــداع الــصك العـــشرين   و  - ١٤
ــاني   ٢٣  في ــشرين الث ــوفمبر /ت ــا،   ةأصــدرت المفوض ــ، ٢٠١٠ن ــسان بيان ــسامية لحقــوق الإن  ال
 ترحب فيه بالصك العشرين من صكوك التصديق علـى          ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني   ٢٤  في

 حيز النفـاذ    لاتفاقية ا الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ودخول        
 المفوضــة توشــدد.  مــن الاتفاقيــة٣٩، وفقــا للمــادة ٢٠١٠ديــسمبر /كــانون الأول  ٢٣  في

هــذه الاتفاقيــة الرائــدة تــوفر إطــارا دوليــا متينــا لوضــع حــد للإفــلات مــن ”الــسامية علــى أن 
أن تحـذو حـذو     ”وحثت المفوضة السامية أيضا جميع الدول على        . “ العدالة والتماسالعقاب  

التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية الهامـة جـدا في أقـرب           ب ول الأطراف العشرين الأولى   الد
  . “ممكن  وقت
آخـر  وبالإضافة إلى ذلك، أشارت مفوضة الأمم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان في                  - ١٥

الـدعم المقـدم إلى    ، إلى(A/HRC/16/20/Add.1)تقرير سنوي عـن أنـشطة مكتبـها في غواتيمـالا          
ــسري       الم ــاء الق ــن الاختف ــع الأشــخاص م ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــصلة بالاتفاقي ــادرات ذات ال . ب

حالة حقوق الإنسان في كولومبيـا، المقـدَّم إلى مجلـس            عنفي تقريرها    ورحبت المفوضة السامية  
ــسان  ــة   (A/HRC/16/22) حقــوق الإن ــا، بموافق ــها القطــري في كولومبي ــق مكتب ــان   عــن طري برلم
   .فورا وحثت الحكومة على استكمال العملية ديق على الاتفاقيةالتص كولومبيا على

، أشـارت نائبـة المفوضـة الـسامية لحقـوق الإنـسان             ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥وفي    - ١٦
لفريــق العامــل المعــني بحــالات الاختفــاء  الإنــشاء ناســبة الاحتفــال بالــذكرى الــسنوية الــثلاثين  بم

جميـع   تلاتفاقيـة، وناشـد  ا لبـدء نفـاذ  واحـد   تـصديق إلى  اجـة الحإلى  القسري أو غير الطـوعي،  
ــالــدول الأعــضاء، الــتي لم   ــة أو ت أن تفعــل ذلــك دون تــأخير،    إليهــاتنــضمصدق علــى الاتفاقي

الاتفاقيـــة، ألا وهـــي اللجنـــة المعنيـــة بالاختفـــاء  صـــراحة باختـــصاص آليـــة رصـــد تعتـــرف وأن
 أيـضا علـى أنـه باعتمـاد الجمعيـة           شـددت و. بـين الـدول    فيماالقسري، بتلقي البلاغات الفردية     

بــضرورة ضــمان حــق الأفــراد   بالإجمــاع قــد اعتــرف العامــة للاتفاقيــة، يكــون المجتمــع الــدولي  
الــصلة بــين الفريــق العامــل أبــرزت  و،للاختفــاء القــسري  في عــدم التعــرضللتقييــدالقابــل  غــير

  .)٤(والاتفاقية
علــى  ديق علــى الاتفاقيــة عــن حالــة التــصمــستكملةويمكــن الاطــلاع علــى معلومــات    - ١٧

  .قوق الإنسانلح الأمم المتحدةلأمم المتحدة ومفوضية ل الموقعين الشبكيين

_________________ 
  .http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10510&LangID=E انظر  )٤(  
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  أنشطة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي   - خامسا 
كــان الفريــق العامــل المعــني بحــالات الاختفــاء القــسري أو غــير الطــوعي، الــذي أنــشئ       - ١٨

 تابعـة   قـوق الإنـسان   لح  مواضيعية ، أول آلية  )٣٦-د (٢٠نة حقوق الإنسان رقم     بموجب قرار لج  
 بموجـب   ٢٠١١ مـارس / آذار ٢٤وقـد مـدت ولايتـه في        . شـاملة  تُسنَد إليها ولايـة      للأمم المتحدة 

 ٣٥ ٠٠٠ وقد أحال الفريق العامـل منـذ نـشأته أكثـر مـن             .١٦/١٦قرار مجلس حقوق الإنسان     
 قيـد النظـر الفعلـي الـتي         الحـالات ويبلـغ عـدد     .  دولـة  ٩٠أكثر مـن     فردية إلى الحكومات في      حالة
وتمكــن . دولــة ٨٣ تهــم حالــة ٤٢ ٦٣٣يــتم اســتجلاؤها أو غلقهــا أو وقــف النظــر فيهــا بعــدُ  لم

  . على مدى السنوات الخمس الماضيةحالة ١ ٨١٤الفريق العامل من استجلاء 
 إلى التـصديق علـى الاتفاقيـة،        متاحـة للـدعوة    كـل فرصـة    أعضاء الفريق العامـل      ويغتنم  - ١٩
فـي  ف.  الاجتماعـات الثنائيـة الـتي تعقـد مـع ممثليهـا            في زيـارات مختلـف الـدول        أثنـاء ذلـك    في بما
حكومـة   والمكـسيك، شـجع خلالهـا      ليـشتي  -  إلى تيمور  تين قام الفريق العامل ببعث    ٢٠١١ عام

قبــول اختــصاص علــى  علــى أن تــصبح طرفــا في الاتفاقيــة وشــجع الحكــومتين ليــشتي -تيمــور 
 فـإن وبالمثـل،   . بـين الـدول    فيمـا  بتلقـي الـشكاوى الفرديـة و       ٣٢ و   ٣١اللجنة بموجب المـادتين     

 رتينبمتابعـة التوصـيات الـصادرة بعـد الزيـا          يتعلـق  فيما الاتفاقية بشأن في تقريره  ،الفريق العامل 
ــري ــالاتينالقطـــــ ــدوراس) ٢٠٠٦في (  لغواتيمـــــ ، (A/HRC/16/48/Add.2)) ٢٠٠٧في ( وهنـــــ

  .هاتين المادتين إلى قبول اختصاص اللجنة بموجب  في الاتفاقيةالطرفينهاتين الدولتين  عاد
، بمناســبة ٢٠١٠أغــسطس / آب٣٠وأصــدر الفريــق العامــل بيــانين عــامين، الأول في    - ٢٠

، بمناسـبة اختتـام دورتـه       ٢٠١٠نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٢ اليوم الـدولي للمخـتفين، والثـاني في       
 أن تفعـل     علـى  أو تـصدق علـى الاتفاقيـة      /، حـث فيهمـا الـدول الـتي لم توقـع و            ينالثانية والتسع 

ــة بحــالات     . ذلــك في أقــرب وقــت ممكــن   ــة المعني ــول اختــصاص اللجن ــدول إلى قب كمــا دعــا ال
 بموجـب   وذلـك  بـين الـدول    فيمـا  البلاغات المقدمة من الأفراد و     وبحثالاختفاء القسري بتلقي    

  . من الاتفاقية٣٢  و٣١ المادتين
ــاني ٥وفي   - ٢١ ــشرين الث ــوفمبر / ت ــثلاثين لإ   ،٢٠١٠ن ــذكرى ال ــال بال ــشاء بمناســبة الاحتف ن
 الافتتاحيـة، الـدول الـتي لم تـصدق بعـد علـى              ملاحظاتهـا دعا الـرئيس المقـرر في        لفريق العامل، ا

ــة ــة بحــالات الاختفــاء القــسري      إلىالاتفاقي ــة المعني  أن تفعــل ذلــك وأن تقبــل باختــصاص اللجن
  .  من الاتفاقية٣٢ و ٣١ بموجب المادتين

ــة في          - ٢٢ ــى الاتفاقي ــن صــكوك التــصديق عل ــشرين م ــصك الع ــداع ال ــد إي  تــشرين ٢٣وبع
، بيانـا رحـب   ٢٠١٠نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٢٥، أصدر الفريق العامـل، في    ٢٠١٠نوفمبر  /الثاني

نفـاذ  فعليـا بـدء    ما فتئ يؤيد تأييدا وذكر الفريق العامل في هذا البيان أنه      . فيه بالتصديق العشرين  
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الاتفاقية وإنشاء اللجنة، التي شدد على أنهـا سـوف تكمـل وتعـزز عمـل الفريـق العامـل والمجتمـع                      
وكـرر الفريـق العامـل      . أقارب المختفين، من أجل مكافحة الاختفـاء القـسري        ذلك   في االمدني، بم 

لـك في أقـرب   أو تـصدق علـى الاتفاقيـة بـأن تفعـل ذ          /نداءه إلى جميـع الحكومـات الـتي لم توقـع و           
 ٣١ وقت ممكن، وأن تقبل اختصاص اللجنة المعنيـة بحـالات الاختفـاء القـسري بموجـب المـادتين                 

   . البلاغات المقدمة من الأفراد وبين الدولوبحث من الاتفاقية بتلقي ٣٢ و
بيانــا رحـب فيـه ببــدء    ، أصــدر الفريـق العامـل  ٢٠١٠ ديـسمبر / كـانون الأول ٢٣وفي   - ٢٣

 مكافحـة آفـة   علـى صـعيد  آفاقـا جديـدة    رتـاد ت أن الاتفاقيـة   كد الفريق العامـل   وأ .نفاذ الاتفاقية 
الاختفــاء القــسري، وأشــار إلى أن الاتفاقيــة تعتــرف بحــق جميــع الأشــخاص المتــضررين مــن          

 ومـصير   هونتائج التحقيق الاختفاء القسري في معرفة الحقيقة عن ملابسات هذه الجريمة، وسير         
ــتي تــصدق علــى     وبالإضــافة إلى. الــشخص المختفــي  ــدول ال ــق العامــل أن ال ــرز الفري ــك، أب  ذل

الاتفاقية تلزم نفسها بإجراء تحقيقـات لتحديـد مكـان الـشخص المختفـي، ومقاضـاة المـسؤولين                  
وأخــيرا، كــرر الفريــق العامــل دعوتــه إلى جميــع  . للنــاجين وعــائلاتهم وضــمان دفــع تعويــضات

 أقرب وقـت ممكـن، وأن تقبـل، عنـد     الحكومات التي لم تصدق على الاتفاقية أن تفعل ذلك في        
الفرديــة البلاغــات  اختــصاص اللجنــة المعنيــة بحــالات الاختفــاء القــسري بتلقــي التــصديق عليهــا

   .في إطار الاتفاقية بين الدول وفيما
ــره الـــسنوي  وكـــرر الفريـــق  - ٢٤ ــامالعامـــل في تقريـ ــه  ،(A/HRC/16/48) ٢٠١٠  لعـ دعوتـ
ى الاتفاقيـة أن تفعـل ذلـك في أقـرب وقـت ممكـن، وأن            أو تصدق عل  /الدول التي لم توقع و     إلى

بتلقــي حــالات فرديــة، بموجــب المــادة   اختــصاص اللجنــة تقبــل عنــد التــصديق علــى الاتفاقيــة، 
  . ٣٢من الاتفاقية، وشكاوى بين الدول بموجب المادة  ٣١
في الفريق في تقريره بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بحالات الاختفـاء القـسري              وأشار  - ٢٥

وبالإضـافة  . ، إلى العديـد مـن مـواد الاتفاقيـة    (A/HRC/16/48/Add.3) ة المحلي ـ ة الجنائي اتالتشريع
 أفـضل  إحـدى إلى ذلك، أبرز الفريـق العامـل في اسـتنتاجاته، التـصديق علـى الاتفاقيـة باعتبـاره                   

  .اتباعها الممارسات التي ينبغي على الدول
لتفاعلي مـع مجلـس حقـوق الإنـسان، رحـب           أثناء الحوار ا   ،٢٠١١مارس  / آذار ٧وفي    - ٢٦

مـن الـدول      دولـة  ٢٣ببدء نفاذ الاتفاقية، وأشار إلى أنه من أصـل           الرئيس المقرر للفريق العامل   
 الـشكاوى الفرديــة، بتلقــي دول باختـصاص اللجنـة    ٧علـى الاتفاقيــة، لم تقبـل ســوى    ةصدقالم ـ

، وقبلـت دولـة واحـدة    ٣٢ادة بين الدول بموجـب الم ـ  فيماآلية الشكاوى وب، ٣١بموجب المادة   
ودعا الرئيس المقرر جميـع الـدول إلى التـصديق علـى            .  فقط ٣٢اختصاص اللجنة بموجب المادة     

  .٣٢ و ٣١الاتفاقية وقبول اختصاص لجنتها بموجب المادتين 
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، أصــدر الفريــق العامــل بيانــا أحــاط فيــه علمــا بالاجتمــاع  ٢٠١١مــايو /أيــار ٣١وفي   - ٢٧
ــراف  ــدول الأط ــةالأول لل ــدير أن   ولاحــظ.  في الاتفاقي ــع التق ــة٢٦م ــى     دول ــد صــدقت عل ق

  دولة قد وقعت عليها، ودعا جميع الدول الـتي لم تـصدق بعـد علـى الاتفاقيـة                  ٨٨ الاتفاقية وأن 
ــادتين     إلى ــة بموجــب الم ــل اختــصاص اللجن ــق وأكــد. ٣٢ و ٣١ أن تفعــل ذلــك وأن تقب  الفري

عـائلات الأشـخاص   الـتي بذلتـها   هـود  الج بير الىلى حـد ك ـ إعـزى   الاتفاقيـة ي   بدء نفاذ  العامل أن 
 نطـاق  انتبـاه المجتمـع الـدولي إلى    من أجل توجيـه   عاما،٣٠المختفين، على مدى ما لا يقل عن       

تعـين علـى أقـارب الأشـخاص المخـتفين، أثنـاء        وأشار إلى أنـه  . ري النكراء سالاختفاء الق  جريمة
ي اعتـبره   ذال ـ اللجنـة  إنـشاء  مـن أجـل    نضالال التي دارت من أجل صياغة الاتفاقية،      المفاوضات

في  الأسـر   بقـوة  قـد سـاند    الفريق العامـل   ، وأن أمرا يفضي إلى ازدواجية في بذل الجهود       البعض
هـذا التعـاون بـين       وذكـر أن   .ان متكـاملتين  ونتكعلـى أن الآليـتين س ـ      حيث شدد دائما   مطالبها

 تلك الـدول الـتي صـادقت علـى     اختصاص اللجنة علىاقتصار الآليتين سوف يأخذ في الاعتبار  
 في حـين  و. الفريق العامل قـادرا علـى النظـر في الحالـة في جميـع البلـدان                سيكونبينما  الاتفاقية،  

فإنـه   حالات الاختفاء القسري التي وقعت بعد بدء نفاذ الاتفاقيـة  بتناولستكون اللجنة مختصة   
وأخـيرا، ذكـر   . ت وقوعهـا النظـر في جميـع الحـالات بغـض النظـر عـن وق ـ       يجـوز للفريـق العامـل   

 علاقـة مثمـرة للغايـة مـع اللجنـة في الكفـاح مـن أجـل منـع                  إقامـة   الفريق العامـل أنـه يتطلـع إلى         
  . الاختفاء القسري في جميع أنحاء العالم، والقضاء عليه

  
   الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة الأنشطة التي تضطلع بها  -سادساً  

 صعيدال ـكـل مـن    علـى    الأمـم المتحـدة ومؤسـساتها      من وكـالات  عدد   تضافرت جهود   - ٢٨
ــز فهمهــا، والإعــداد       ــة، وتعزي ــشر المعلومــات عــن الاتفاقي ــوطني والإقليمــي والعــالمي لن ــدء ال لب

  . تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الصك على، ومساعدة الدول الأطرافنفاذها
ــاني ١٩وفي   - ٢٩ ــشرين الث ــوفمبر / ت ــة ٢٠١٠ن ــستها الثال ، أوصــت اللجن ــة في جل التاســعة  ث

ــة العامــة باعتمــاد  ــة”القــرار المعنــون  مــشروع والأربعــين الجمعي ــة الدولي ــة الاتفاقي ــع  لحماي جمي
علـى    أمـور،  في جملة العامة،   الجمعيةبموجبه  والذي ستوافق    “الأشخاص من الاختفاء القسري   

ممثلي الـدول   أشار بضع    وكما.  لضحايا الاختفاء القسري   ا دولي يوما أغسطس/ آب ٣٠اعتبار  
 بالفعـل العديـد مـن      المجتمـع المـدني وأسـر الـضحايا، وأحيتـه         اختـاره    هذا التاريخ    فإنالأطراف،  

ــدان في  ــتىالبلـــ ــالم شـــ ــاء العـــ ــة    .)٥( أنحـــ ــة العامـــ ــدت الجمعيـــ ــد اعتمـــ ــانون  ٢١ فيوقـــ كـــ

_________________ 
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ــسمبر/الأول ــة  ٢٠١٠ دي ــستها العام ــة ، خــلال جل ــرار   الحادي ــسبعين، الق ــذي  ٦٥/٢٠٩وال ال
  .)٦(أغسطس اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري/بآ ٣٠فيه  أعلنت

  الخلاصة  -سابعا   
إنشاء اللجنة المعنيـة بحـالات الاختفـاء القـسري، الـتي سـتجتمع لأول مـرة                 يشكل    - ٣٠
حمايــة الأشــخاص مــن الاختفــاء    في مجــالمعلمــة بــارزة، ٢٠١١نــوفمبر /تــشرين الثــاني في

ويواصـل  . ر المفقـودين، في معرفـة الحقيقـة       أفـراد أس ـ   القسري، وحق المتضررين، بمـن فـيهم      
 الفريـق العامـل     إضـافة إلى  المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان،          الأمـم  الأمين العام ومفوضـة   

لتـصديق  ا تـشجيع جهـودهم الراميـة إلى       الطـوعي،  المعني بحـالات الاختفـاء القـسري وغـير        
  .على الاتفاقية

  

_________________ 
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	2 - ورحبت الجمعية العامة في نفس القرار، باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري()، وتوقيع 87 دولة عليها وقيام 21 دولة بالتصديق عليها أو الانضمام إليها، مما يسر بدء نفاذها في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010؛ وأهابت بالدول التي لم توقع الاتفاقية وتصدق عليها أو تنضم إليها بعد أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية وأن تنظر في الخيار الوارد في المادتين ٣١ و ٣٢ من الاتفاقية فيما يتعلق باللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.
	3 - وفي القرار 65/209 أيضا، قررت الجمعية العامة أن تعلن 30 آب/أغسطس اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري وأهابت بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني الاحتفال بهذا اليوم. 
	4 - وفي القرار نفسه، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يواصلا جهودهما المكثفة من أجل مساعدة الدول على أن تصبح أطرافا في الاتفاقية، بهدف تحقيق الانضمام العالمي إليها.
	5 - وطلبت الجمعية العامة أيضا إلى وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى أن تواصل بذل الجهود من أجل نشر المعلومات عن الاتفاقية وتعزيز فهمها والإعداد لبدء نفاذها ومساعدة الدول الأطراف على تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب ذلك الصك ودعت المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إلى القيام بذلك.
	6 - ورحبت الجمعية العامة بتقرير الأمين العام (A/65/257)، وطلبت إليه أن يقدم، في دورتها السادسة والستين، تقريرا عن حالة الاتفاقية وتنفيذ القرار 65/209.
	ثانيا - حالة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وبدء نفاذها
	7 - في 29 حزيران/يونيه 2006، اعتمد مجلس حقوق الإنسان في قراره 1/1() الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الواردة في مرفق ذلك القرار، وأوصى بأن تعتمد الجمعية العامة الاتفاقية.
	8 -  واعتمدت الجمعية العامة بموجب قرارها 61/177 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها. وبعد إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، بدء نفاذ الاتفاقية في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010 وفقا للفقرة 1 من المادة 39 من الاتفاقية. وحتى 7 تموز/يوليه 2011 وقع على الاتفاقية 88 دولة بينما بلغ عدد الأطراف فيها 29 دولة طرفا. وقد اعترفت عشر دول أيضا باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويدعون وقوعهم ضحايا لانتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية (المادة 31)؛ وقد اعترفت 11 دولة باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية (المادة 32). 
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	9 - عقد الأمين العام، وفقا للفقرة 3 من المادة 26 من الاتفاقية، الاجتماع الأول للدول الأطراف في 31 أيار/مايو 2011 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لإجراء الانتخابات الأولية لعشرة أعضاء في اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري. وقد انتخبت اللجنة الأعضاء التالية أسماؤهم: السيد محمد العبيدي (العراق)، والسيد مامادو باديو كامارا (السنغال)، والسيد إيمانويل ديكو (فرنسا)، والسيد الفارو غارسي غارسيا إي سانتوس (أوروغواي)، والسيد لوتشيانو هزان (الأرجنتين)، والسيد راينر هوهل (ألمانيا)، والسيدة سويلا جانينا (ألبانيا)، والسيد خوان خوسيه لوبيز أورتيغا (إسبانيا)، والسيد إينوك موليمبي (زامبيا)، والسيد كيميو ياكوشيجي (اليابان). وقد تولى الأعضاء مهامهم في 1 تموز/يوليه 2011. وستعقد الدورة الأولى للجنة في الفترة من 8 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في جنيف.
	باء - حلقة نقاش حول الاتفاقية الدولية بشأن حالات الاختفاء القسري: إنهاء الإفلات من العقاب ومنع سقوط ضحايا جدد
	10 - أجريت، في إطار البند 7 من جدول الأعمال: حلقة نقاش تحت رعاية كل من الأرجنتين وفرنسا ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تحت عنوان ”الاتفاقية الدولية بشأن حالات الاختفاء القسري: إنهاء الإفلات من العقاب ومنع سقوط ضحايا جدد“. وقد كان الهدف من حلقة النقاش تسليط الضوء على الاتفاقية والترويج للتصديق عليها. وفي سياق المناقشات، اعتُرف بالاتفاقية باعتبارها أداة قوية لمكافحة الإفلات من العقاب وشُجعت الدول على الترويج لاستخدامها لفائدة الضحايا وأسرهم الساعين إلى إحقاق العدل وإقرار الحقيقة والحصول على الجبر.
	رابعاً - أنشطة الأمين العام ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
	11 - منذ اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، دعا الأمين العام الدول في عدد من المناسبات إلى التصديق على هذا الصك (انظر التقارير A/63/299، A/63/337 و A/64/186). وفي 24 آذار/مارس 2011، بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، أشار الأمين العام إلى أن الحق في معرفة الحقيقة هو حق من الحقوق المنصوص عليه صراحة في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري().
	12 - وقد سلط الضوء على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري خلال المناسبات المتعلقة بالمعاهدات التي نظمتها الأمم المتحدة في نيويورك في 2007، و 2008 و 2009 و 2010، لتعزيز القانون الدولي، والتشجيع على تنفيذ المعاهدة.
	13 - وقد أشارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها بشأن الحق في معرفة الحقيقة (A/HRC/15/33)، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تشير إشارة واضحة إلى التزامات الدول باتخاذ تدابير محددة لحماية الشهود والضحايا.
	14 - وبعد إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بيانا، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ترحب فيه بالصك العشرين من صكوك التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ودخول الاتفاقية حيز النفاذ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010، وفقا للمادة 39 من الاتفاقية. وشددت المفوضة السامية على أن ”هذه الاتفاقية الرائدة توفر إطارا دوليا متينا لوضع حد للإفلات من العقاب والتماس العدالة“. وحثت المفوضة السامية أيضا جميع الدول على ”أن تحذو حذو الدول الأطراف العشرين الأولى بالتوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية الهامة جدا في أقرب وقت ممكن“. 
	15 - وبالإضافة إلى ذلك، أشارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في آخر تقرير سنوي عن أنشطة مكتبها في غواتيمالا (A/HRC/16/20/Add.1)، إلى الدعم المقدم إلى المبادرات ذات الصلة بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ورحبت المفوضة السامية في تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في كولومبيا، المقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/16/22) عن طريق مكتبها القطري في كولومبيا، بموافقة برلمان كولومبيا على التصديق على الاتفاقية وحثت الحكومة على استكمال العملية فورا. 
	16 - وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أشارت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لإنشاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، إلى الحاجة إلى تصديق واحد لبدء نفاذ الاتفاقية، وناشدت جميع الدول الأعضاء، التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها أن تفعل ذلك دون تأخير، وأن تعترف صراحة باختصاص آلية رصد الاتفاقية، ألا وهي اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، بتلقي البلاغات الفردية فيما بين الدول. وشددت أيضا على أنه باعتماد الجمعية العامة للاتفاقية، يكون المجتمع الدولي قد اعترف بالإجماع بضرورة ضمان حق الأفراد غير القابل للتقييد في عدم التعرض للاختفاء القسري، وأبرزت الصلة بين الفريق العامل والاتفاقية().
	17 - ويمكن الاطلاع على معلومات مستكملة عن حالة التصديق على الاتفاقية على الموقعين الشبكيين للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
	خامسا - أنشطة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي 
	18 - كان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الذي أنشئ بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 20 (د-36)، أول آلية مواضيعية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة تُسنَد إليها ولاية شاملة. وقد مدت ولايته في 24 آذار/مارس 2011 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 16/16. وقد أحال الفريق العامل منذ نشأته أكثر من 000 35 حالة فردية إلى الحكومات في أكثر من 90 دولة. ويبلغ عدد الحالات قيد النظر الفعلي التي لم يتم استجلاؤها أو غلقها أو وقف النظر فيها بعدُ 633 42 حالة تهم 83 دولة. وتمكن الفريق العامل من استجلاء 814 1 حالة على مدى السنوات الخمس الماضية.
	19 - ويغتنم أعضاء الفريق العامل كل فرصة متاحة للدعوة إلى التصديق على الاتفاقية، بما في ذلك أثناء زيارات مختلف الدول في الاجتماعات الثنائية التي تعقد مع ممثليها. ففي عام 2011 قام الفريق العامل ببعثتين إلى تيمور - ليشتي والمكسيك، شجع خلالها حكومة تيمور - ليشتي على أن تصبح طرفا في الاتفاقية وشجع الحكومتين على قبول اختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و 32 بتلقي الشكاوى الفردية وفيما بين الدول. وبالمثل، فإن الفريق العامل، في تقريره بشأن الاتفاقية فيما يتعلق بمتابعة التوصيات الصادرة بعد الزيارتين القطريتين لغواتيمالا (في 2006) وهندوراس (في 2007) (A/HRC/16/48/Add.2)، دعا هاتين الدولتين الطرفين في الاتفاقية إلى قبول اختصاص اللجنة بموجب هاتين المادتين.
	20 - وأصدر الفريق العامل بيانين عامين، الأول في 30 آب/أغسطس 2010، بمناسبة اليوم الدولي للمختفين، والثاني في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، بمناسبة اختتام دورته الثانية والتسعين، حث فيهما الدول التي لم توقع و/أو تصدق على الاتفاقية على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن. كما دعا الدول إلى قبول اختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد وفيما بين الدول وذلك بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية.
	21 - وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإنشاء الفريق العامل، دعا الرئيس المقرر في ملاحظاتها الافتتاحية، الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية إلى أن تفعل ذلك وأن تقبل باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية. 
	22 - وبعد إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق على الاتفاقية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أصدر الفريق العامل، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، بيانا رحب فيه بالتصديق العشرين. وذكر الفريق العامل في هذا البيان أنه ما فتئ يؤيد تأييدا فعليا بدء نفاذ الاتفاقية وإنشاء اللجنة، التي شدد على أنها سوف تكمل وتعزز عمل الفريق العامل والمجتمع المدني، بما في ذلك أقارب المختفين، من أجل مكافحة الاختفاء القسري. وكرر الفريق العامل نداءه إلى جميع الحكومات التي لم توقع و/أو تصدق على الاتفاقية بأن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، وأن تقبل اختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد وبين الدول. 
	23 - وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2010، أصدر الفريق العامل بيانا رحب فيه ببدء نفاذ الاتفاقية. وأكد الفريق العامل أن الاتفاقية ترتاد آفاقا جديدة على صعيد مكافحة آفة الاختفاء القسري، وأشار إلى أن الاتفاقية تعترف بحق جميع الأشخاص المتضررين من الاختفاء القسري في معرفة الحقيقة عن ملابسات هذه الجريمة، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وبالإضافة إلى ذلك، أبرز الفريق العامل أن الدول التي تصدق على الاتفاقية تلزم نفسها بإجراء تحقيقات لتحديد مكان الشخص المختفي، ومقاضاة المسؤولين وضمان دفع تعويضات للناجين وعائلاتهم. وأخيرا، كرر الفريق العامل دعوته إلى جميع الحكومات التي لم تصدق على الاتفاقية أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، وأن تقبل، عند التصديق عليها اختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بتلقي البلاغات الفردية وفيما بين الدول في إطار الاتفاقية. 
	24 - وكرر الفريق العامل في تقريره السنوي لعام 2010 (A/HRC/16/48)، دعوته إلى الدول التي لم توقع و/أو تصدق على الاتفاقية أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، وأن تقبل عند التصديق على الاتفاقية، اختصاص اللجنة بتلقي حالات فردية، بموجب المادة 31 من الاتفاقية، وشكاوى بين الدول بموجب المادة 32. 
	25 - وأشار الفريق في تقريره بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري في التشريعات الجنائية المحلية (A/HRC/16/48/Add.3)، إلى العديد من مواد الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، أبرز الفريق العامل في استنتاجاته، التصديق على الاتفاقية باعتباره إحدى أفضل الممارسات التي ينبغي على الدول اتباعها.
	26 - وفي 7 آذار/مارس 2011، أثناء الحوار التفاعلي مع مجلس حقوق الإنسان، رحب الرئيس المقرر للفريق العامل ببدء نفاذ الاتفاقية، وأشار إلى أنه من أصل 23 دولة من الدول المصدقة على الاتفاقية، لم تقبل سوى 7 دول باختصاص اللجنة بتلقي الشكاوى الفردية، بموجب المادة 31، وبآلية الشكاوى فيما بين الدول بموجب المادة 32، وقبلت دولة واحدة اختصاص اللجنة بموجب المادة 32 فقط. ودعا الرئيس المقرر جميع الدول إلى التصديق على الاتفاقية وقبول اختصاص لجنتها بموجب المادتين 31 و 32.
	27 - وفي 31 أيار/مايو 2011، أصدر الفريق العامل بيانا أحاط فيه علما بالاجتماع الأول للدول الأطراف في الاتفاقية. ولاحظ مع التقدير أن 26 دولة قد صدقت على الاتفاقية وأن 88 دولة قد وقعت عليها، ودعا جميع الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية إلى أن تفعل ذلك وأن تقبل اختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و 32. وأكد الفريق العامل أن بدء نفاذ الاتفاقية يعزى إلى حد كبير الى الجهود التي بذلتها عائلات الأشخاص المختفين، على مدى ما لا يقل عن 30 عاما، من أجل توجيه انتباه المجتمع الدولي إلى نطاق جريمة الاختفاء القسري النكراء. وأشار إلى أنه تعين على أقارب الأشخاص المختفين، أثناء المفاوضات التي دارت من أجل صياغة الاتفاقية، النضال من أجل إنشاء اللجنة الذي اعتبره البعض أمرا يفضي إلى ازدواجية في بذل الجهود، وأن الفريق العامل قد ساند بقوة الأسر في مطالبها حيث شدد دائما على أن الآليتين ستكونان متكاملتين. وذكر أن هذا التعاون بين الآليتين سوف يأخذ في الاعتبار اقتصار اختصاص اللجنة على تلك الدول التي صادقت على الاتفاقية، بينما سيكون الفريق العامل قادرا على النظر في الحالة في جميع البلدان. وفي حين ستكون اللجنة مختصة بتناول حالات الاختفاء القسري التي وقعت بعد بدء نفاذ الاتفاقية فإنه يجوز للفريق العامل النظر في جميع الحالات بغض النظر عن وقت وقوعها. وأخيرا، ذكر الفريق العامل أنه يتطلع إلى إقامة علاقة مثمرة للغاية مع اللجنة في الكفاح من أجل منع الاختفاء القسري في جميع أنحاء العالم، والقضاء عليه. 
	سادساً - الأنشطة التي تضطلع بها الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة 
	28 - تضافرت جهود عدد من وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي لنشر المعلومات عن الاتفاقية، وتعزيز فهمها، والإعداد لبدء نفاذها، ومساعدة الدول الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الصك.
	29 - وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أوصت اللجنة الثالثة في جلستها التاسعة والأربعين الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار المعنون ”الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري“ والذي ستوافق بموجبه الجمعية العامة، في جملة أمور، على اعتبار 30 آب/أغسطس يوما دوليا لضحايا الاختفاء القسري. وكما أشار بضع ممثلي الدول الأطراف، فإن هذا التاريخ اختاره المجتمع المدني وأسر الضحايا، وأحيته بالفعل العديد من البلدان في شتى أنحاء العالم(). وقد اعتمدت الجمعية العامة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2010، خلال جلستها العامة الحادية والسبعين، القرار 65/209 الذي أعلنت فيه 30 آب/أغسطس اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري().
	سابعا - الخلاصة
	30 - يشكل إنشاء اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، التي ستجتمع لأول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، معلمة بارزة في مجال حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وحق المتضررين، بمن فيهم أفراد أسر المفقودين، في معرفة الحقيقة. ويواصل الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، جهودهم الرامية إلى تشجيع التصديق على الاتفاقية.

